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التعــريف

اصالأشخمنكغيرهاتملكأنيمكن،عامةمعنويةشخصيةالدولةتعتبر
.خاصةوأخرىعموميةأملاكإلىأملاكهاوتصنفوالخاصة،العامة

تعتبرالتيالأملاك1914يوليوزفاتحظهيرمنالأولالفصلحددوقد
:الخصوصعلىوهيعمومية،

الآبارـالشواطئ -

البحيراتــ   الخلجان

السدودــ   المنارات

الطرق والأزقةــ  المراسي

الموانئ والمطاراتــ  مجاري المياه

ملوكةملأنهابتملكهاينفردأنلأحديسوغلاالتيالأملاككلعامةوبصفة
.الجميعبينالشياععلى

تيوالللدولةالمملوكةوالمنقولاتالعقاراتكلفهيالخاصةالدولةأملاكأما
.عموميةالالصبغةفقدتالتيتلكوكذلكالعامة،للمنفعةمخصصةتكونلا



للدولة العقاريالخاصمشتملات الملك 

ون تقدر المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة ما يناهز  ملي
:ونصف هكتار موزعة على الشكل التالي

 من حيث النوع:

89%عبارة عن أراض عارية.

11% عبارة عن بنايات.

 أما من حيث الموقع  فهي كالتالي:

68% تقع في مناطق قروية.

25%  شبه حضرية.

7% أراض حضرية.



القيمة المالية لملك الدولة الخاص العقاري

القيمة بمليار درهم المساحة بالهكتار طبيعة العقار 

250 108.850 حضري

105 388.750 شبه حضري

145 1057.400 قروي

500 1.555.000 المجموع



طبيعة ملك الدولة الخاص العقاري

القيمة بمليار الدرهم المساحة بالهكتار اريالوضعية القانونية لملك الدولة الخاص العق

255 808.600 عقارات محفظة

200 606.450 عقارات في طور التحفظ

45 139.950 عقارات غير محفظة

500 1.555.000 المجموع



مكونات الملك الخاص للدولة

:الأملاك العامة التي فقدت صبغة المنفعة العامة

ئي نهائي؛المنقولات المقتناة أو المنقولة لفائدة الدولة بمقتضى نص قانوني أو حكم قضا* 

الأموال  الموهوبة للدولة أو الموصى بها؛والمستخرجة من الملك العمومي بمرسوم؛* 

القطع المتروكة بسبب ضم الأراضي الفلاحية؛* 

المصادرة؛العقارات الفلاحية والحضرية المنقولة ملكيتها للدولة بسبب أحكام قضائية ب* 

.الأراضي المسترجعة؛* 

العقارات بالتخصيص التي تملكها الدولة وغير المخصصة للمنفعة العامة؛* 

العقارات  المقتناة من طرف الدولة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ؛* 

التركات الشاغرة؛* 

المرجات المجففة؛* 

الغابات المملوكة للدولة؛* 

الأموال التي لا مالك لها وأراضي الموات ؛*  



ة الطرق الحديثة في تدبير أملاك الدول

الخاصة



كراء أملاك الدولة الفلاحية لأغراض استثمارية

 29بتاريخ 2007/ 2منشور رئيس الحكومة عدد : الإطار التنظيمي
2007يناير

.حول كيفية كراء أراضي الدولة الفلاحية

لمسـطـرةا:

إعداد البرنامج السنوي أو متعدد السنوات

يتعين على مندوبية أملاك الدولة أن تعد برنامج كراء أملاك الدولة  •

.الفلاحية  إما سنويا أو  لأكثر من سنة حسب الأحوال

يتضمن هذا البرنامج   العقارات الفلاحية المزمع إكراؤها بواسطة  •

.طلبات العروض والعقارات المزمع  إكراؤها بواسطة السمسرة العمومية 



إشهار عملية الكراء
:الكراءلطريقةتبعاالإشهارعمليةتختلف

إكراؤهاالمرادالأملاكلائحةإحالةيجب:العروضبطلباتالأمرتعلقإذاـ
معالعروضطلباتعنالإعلانإعدادأجلمنالفلاحيةالتنميةوكالةعلى

فيالعروضطلبعنالإعلانونشرالعروضلإيداعالأقصىالحدتحديد
.المتاحةالوسائلمنوغيرهاالأنترنتموقعوعبرالجرائد

:العموميةبالسمسرةالأمرتعلقإذاـ

ةالعموميالسمسرةطريقعنإكراؤهاالمرادالدولةأملاكقائمةإعداديتعين.أ

ةوالمساحالموقعولاسيماالمعنيةالعقاراتعنالمعلوماتلكافةمتضمنة

.السمسرةإجراءومكانوتاريخالكراءومدة

الوطنيةالجرائدبإحدىالإعلاننشرأجلمنالاتصالوزارةمكاتبة.ب

القطاعاتومختلفالترابيةبالجماعاتالعموميةالسمسرةعمليةإشهار.ج
لية،المحوالسلطة،للفلاحةالإقليميةالمديريةوخاصة،المحليةالوزارية

.الإشهارأنواعبجميع



لجنة السمسرة العمومية

: تتكون  لجنة السمسرة العمومية  من 

السلطة المحلية رئيسا؛•

مندوب أملاك الدولة  الذي يقوم بدور الكتابة؛•

القابض المالي؛•

ستثمار ممثل المندوبية الإقليمية للفلاحة  أو المكتب الجهوي للا•
.الفلاحي 

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من السلطة المحلية بناء على طلب مندوب  
أملاك الدولة



مسطرة تحديد الثمن الافتتاحي

ئيةالكراالسومةتحديديتمالعروض،بطلباتالأمرتعلقإذا
المعدةحاتالاقتراعلىاعتماداالفلاحيةالتنميةوكالةمعبتنسيق

ةالفلاحلوزارةالإقليميوالممثلالدولةأملاكمندوبطرفمن
.البحريوالصيد

قترحتالكرائيةالسومةفإن،بالمراضاةسيتمالكراءكانإذاأما
يالإقليمالصعيدعلىوالفلاحةالدولةأملاكمندوباطرفمن
.للمصادقةالرئاسيةالسلطةعلىعرضهاقبل

الثمنيحددالعموميةالسمسرةطريقعنللأكريةبالنسبة
أثمنةعلىاعتماداالدولةأملاكمندوبطرفمنالافتتاحي

.السوق



مسطرة إجراء الأكرية

:الـعـروضلطلببالنسبة

عمومالإشارةرهنالعروضطلبفيالمشاركةملفالفلاحيةالتنميةوكالةتضع
:منالملفهذاويتكون

وملحقاته؛العروضطلبنظام

والشروط؛الكلفبدفترمرفقاالكراءعقدمشروع

؛العقارعنمعلوماتبطاقة

الافتتاحيالثمن.

تويويح.المعلنالأجلانصرامقبلالفلاحيةالتنميةوكالةلدىالعروضتودع
.المشروعوملفالمتعهدومراجعالإداريالملفالعرضلهذاالمتضمنالملف

العمليةهذهلإجراءالمعينةالانتقاءلجنةطرفمنالعروضفحصيتم.

زيروبرئاسةالمشتركةالوزاريةاللجنةعلىالعروضفحصنتيجةعرضيتم

.رضالععليهرساالذيعلىالنهائيةالمصادقةأجلمنالبحريوالصيدالفلاحة



:بالمراضاة للكراءبالنسبة 

.فلاحية يتم التوقيع على العقد  من طرف  المكتري ومندوب أملاك الدولة  ووكالة التنمية ال

:ة  ويتضمن هذا العقد الشروط المحددة من طرف اللجنة المكلفة بفحص العروض وخاص

مكونات المشروع المراد إنجازه  ؛

شروط الانجاز؛

مبلغ الاستثمار ؛

مناصب الشغل ؛

مراحل وآجال الانجاز ؛

 ؛الكراءمدة

 لتأمين الاستثمارات؛%5الكفالة  البنكية بقيمة

 للكراءالكفالة البنكية بقيمة السنة الأولى.

.مهما كانت مدتهالحكريلا يكتسي الكراء طابع الكراء الطويل الأمد أو :ملحوظة



السمسرة العمومية

ربمحضتضمينيتمالمزايدعلىالسمسرةرسوبعدمباشرة

وهويةالعقارعنالضروريةالمعلوماتالعموميةالسمسرة

تريالمكعلىويعرض،الكرائيةوالوجيبةالكراءومدةالمكتري

.والشروطالتحملاتودفترالمحضرعلىالتوقيعأجلمن

سنوات5الكراءمدةتتجاوزلا



تتبع عملية الانجاز
:المعـايـنة

مرالمستثطرفمنالاستثماراتإنجازعمليةبمراقبةمشتركةوزاريةلجنةإلىيعهد

المكتري

:ذكرهمالآتيمناللجنةهذهوتتكون

(رئيسا)الفلاحيةالتنميةوكالةشخصفي(الفلاحةوزارة)ممثل

الدولةأملاكمندوبشخصفيوالماليةالاقتصادوزارةممثل

القرويةالشؤونمديريةشخصفيالداخليةوزارةممثل

المغربيةكالةالوشخصفيالحديثةوالتقنياتوالصناعةبالتجارةالمكلفةالوزارةممثل

.الاستثماراتلتنمية

يثحمنالمشروعقطعهاالتيالمراحلعلىوالوقوفالمكرىالعقارتفقد*:اللجنةمهمة

هذامراحلمنمرحلةكلانتهاءبعدوذلك،لهالمحددالزمنيالبرنامجحسبالإنجاز

.بالأمرالمعنيإلىنظيرهيوجهبذلكمحضروتنجز.البرنامج

لكلةبالنسبالمشروعمكوناتينجزلمالذيالمكتريحقفيالإجراءاتكافةاقتراح*

خبفسأومشروعهلإنجازإضافياأجلامنحهيمكنكما،لذلكالمحددةالمراحلمنمرحلة

.الكراءعقد



حالات الفسخ 

:للأسباب التالية الكراءيتخذ قرار بفسخ عقدة 

عدم إنجاز المشروع خلال أجله ؛

عدم خلق مناصب الشغل المتفق عليها ؛

التخلي كليا أو جزئيا عن العقار المكترى ؛

 للعقار المكترى ؛الفلاحيأو التصنيع الفلاحيعدم احترام الطابع

 الكرائيةالوجيبةعدم أداء.

الكرائيةمراجعة السومة 

سنوات5كلدوريةبصفةالكرائيةالسومةمراجعةتتم



النظــام القــانوني 

لإستغلال 

المساكن المملوكة للدولة



أصناف الموظفين المسكنين من طرف الإدارة

:الموظفون المسكنون بحكم القانون 1.

ميين من يستفيد بعض الأصناف من الموظفين العمو:الموظفون المسكنون طبقا لأنظمة خاصة-أ

الولاة .الكتاب العامين للوزارات )الحق في السكن الوظيفي استنادا إلى أنظمتهم الخاصة

وهم ملزمون بالسكن الوظيفي إلا إذا حصلوا على استثناء للضرورة....والعمال 

مة الدولة غير ملز......( مديرو المؤسسة السجنية القباض)الموظفون المسكنون وجوبا-ب

مالية أو بتسكينهم ، ولكنها قد تلزمهم بالمسكن الذي تعده لهم بهدف تلافي الإختلالات ال

.الأمنية

:الموظفون المسكنون بحكم الواقع. 2

(حراس المستشفيات وبوابي العمارات الإدارية) الأعـوان  المسكـنون مـجانا

لإدارية             القاعدة المعول عليها في مجال السكن الوظيفي ألا يعفى من إتاوة استغلال المساكن ا

مندوبو أملاك الدولة والوزارات: الموظفون المسكنون بصفة فعلية

الموظفون المسكنون طبقا للقـواعد العامة



مسطرة إسناد السكن الوظيفي

2004مايو 10بتاريخ 40لكل إدارة طريقة في إسناد المساكن الوظيفية طبقا للمذكرة رقم 

ة والوظيفية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والشباب في موضوع تدبير المساكن الإداري

:المخصصة لـوزارة التربية الوطنية، يتم 

الإعلان عن المساكن الشاغرةـأ 

تقديم طلب المشاركة؛: ب 

؛إعداد ملفات المتبارين: ج 

: تنقسم لجان الإسناد إلى نوعين: تكـوين لـجان الإسـناد: د  

 تعمل هذه اللجنة تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة: اللجنة المركزية.

مصلحة تضم مدير الأكاديمية ونائب وزارة التربية الوطنية ورئيس: اللجنة الجهوية

.الممتلكات وغيرهم



مسطرة  تحديد إتاوة استغلال السكن الوظيفي

أواطيااعتبيتملاالوظيفيالسكناستغلالإتاوةتحديدإن

سومقاييمعاييرعلىيستندوإنماالإدارةومزاجهوىحسب

شتنبر19بتاريخالوزيريالقرارحددهاوموحدةموضوعية

سبحأصنافثلاثةإلىالإداريةالمساكنصنفالذي1951

البناءنوعيةحسبدرجاتسبعفيورتبهاالجغرافيموقعها

كللاستغلاإتاوةحددكما،عليهاتحتويالتيوالتجهيزات

.أدنىكحد(2)ودرهمينأقصىكحددرهما40فيحجرة



كراء المحلات السكنية والمهنية المملوكة 

للدولة

:الإطار القانوني 
(2013نوفمبر19)1435محرممن15فيصادر1.13.111رقمشريفظهير

والمكتريالمكريبينالتعاقديةالعلاقاتبتنظيمالمتعلق67.12رقمالقانونبتنفيذ

.المهنيللاستعمالأوللسكنىالمعدةللمحلات

:التطبيقنطاق
نيالمهللاستعمالأوللسكنىالمعدةالمحلاتأكريةعلىالقانونهذامقتضياتتطبق

ومرائبأقبيةمنمرافقهاوكذايوما،30كرائهامدةتفوقالتيمؤثثة،غيرأومؤثثة

خاصلتشريعتخضعلاوالتيوحدائقوساحاتوأسطح



الشروط الشكلية لعقد الكراء

:يتضمن على الخصوصيبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ

هوية المكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات

المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛

ل القانوني الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممث

إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛

زات تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهي

المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛

بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛

طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛

الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛

الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.



كطرف مكري(الملك الخاص)الدولة التزامات 

مذكورة سلم للمكتري المحل والمرافق التابعة له، وكذا التجهيزات اليأن مكريعلى ال1.

.في عقد الكراء

زاء يجب أن يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأج2.

.المكونة له وشروط التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء

الهادئ والانتفاع الكامل وىالمكتريجب على المكري أن يضمن للمكتري تسلم المحل 3.

بيان به، وأن يضمن له العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع ما عدا تلك المحددة في ال

.الوصفي أو التي تكون موضوع الاتفاق الصريح 

وص يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق ما هو منص4.

.تهعليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيان

الغ المؤذاة من يتعين على المكري أن يسلم للمكتري وصلا موقعا ، يتضمن تفصيلا للمب5.

.طرف المكتري مع التمييز بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه



التزامات المكتري
لتكاليف يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، وعند الاقتضاء جميع ا1.

. بموجب القوانين الجاري بها العملوالكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد 

.الكراءيجب على المكتري أن يعيد المحل المكترى للمكري عند إنهاء أو فسخ عقد 2.

ا لما هو على المكتري أن يحافظ على المحل المكترى وأن يستعمله وفقا للغرض المخصص له طبق3.

.وارد في العقد

كتابية من لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة4.

حل، وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم المكتري عند إفراغه للم. المكري

مكتري حق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة دون أن يكون لل

.المطالبة بالتعويض عن المصاريف المؤذاة

لمكترى يجب على المكتري أن يسمح للمكري بإنجاز الأشغال الضرورية للحفاظ على صيانة المحل ا5.

.الكرائيةوكذا الإصلاحات المستعجلة التي لا يمكن إرجاؤها إلى نهاية العلاقة 

غير أنه إذا ترتب عن إجراء هذه الإصلاحات حرمان المكتري بصفة كاملة أو جزئية من محل الكراء 

جيبة أيام، جاز له فسخ عقد الكراء أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بخصم جزء من مبلغ الو3لأكثر من 

.الكرائية بما يتناسب والمدة التي حرم خلالها من المحل المكترى

ة المكري، في يمكن أن يتكلف المكتري بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على نفق

.الآجال وحسب الشروط التي يحددها الطرفان في محرر ثابت التاريخ



مراجعة الوجيبة الكرائية

تاريخمنابتداءسنوات3عنتقلمدةخلالالكرائيةالوجيبةمبلغرفععلىالاتفاقيجوزلا

تتعدىةزيادعلىالاتفاقأواتفاقية،أوقضائيةمراجعةآخرتاريخمنأوالكراءعقدإبرام

.القانونهذافيالمقررةالنسب

قيمتهامنعالرفونسبةالكرائيةالوجيبةمراجعةشروطعلىاتفاقالطرفينبينيقعلمذا

منأوالوجيبةعلىالاتفاقتاريخمنالأقلعلىسنوات3كلمروربعدمراجعتهاأمكن

.ةمراجعلآخرالمحكمةحددتهالذيالتاريخمنأومباشرة،الأطرافبينمراجعتهاتاريخ

%10وللسكنىالمعدةللمحلاتبالنسبة%8فيالكرائيةالوجيبةفيالزيادةنسبةتحدد
.المهنيللاستعمالالمعدةللمحلاتبالنسبة

منلهابماائيةالكرالوجيبةمبلغفيالزيادةنسبةتحددأنالمختصةالابتدائيةللمحكمةيمكن

لاالكرائيةجيبةالوقيمةمبلغكانإذاأعلاهالمذكورتينبالنسبتينالتقيدودونتقديريةسلطة

.%50بهاالمحكومالزيادةنسبةتتعدىألاعلىشهريادرهم400يتجاوز

.القضائيةالمطالبةتاريخمنابتداءالجديدةالكرائيةبالوجيبةالعمليجري



من طرف الدولةالمكرىاسترجاع  المحل المهجور 

:بعدالأقلعلىأشهر6لمدةمغلقاظلإذامهجوراالمحليعتبر

جزئيا؛أوكلياوأغراضهمنقولاتهجميعمنالمكترىالمحلالمكتريإخلاء

نمأويمثلهمنطرفمنأوشخصياطرفه،منتفقدهوعدمالمحلعنالمكتريغياب

مقامه؛يقوم

مندينالمستفيالأشخاصمنأيظهوروعدمالقانونيةللأهليةفقدانهأوالمكتريوفاة

.القانونيالتمديد

المكريإزاءبالتزاماتهالوفاءفيالمكترياستمرإذامهجوراالمحليعتبرلا.

الاسترجاعإجراءات

جلات،للمستعقاضيابصفتهالمحكمةرئيسإلىالمهجورالمحلاسترجاعطلبيقدم

:بمشفوعا

؛الكرائيةللعلاقةالمثبتالكتابيالسندأوالعقد.أ

.الإغلاقأمدوتحديدالمكترىالمحلوهجرإغلاقواقعةمعاينةمحضر.ب

جعةمرابإمكانأنهكما،الأصلعلىوينفذبالاسترجاعيحكمأنالمحكمةلرئيسمكني

.بانتظامالكرائيةللوجيبةأدائهأثبتإذاالمكتريطرفمنالمحكمةرئيس



الكـراء الطـويل الأمـد

:الإطار القانوني 
من مدونة الحقوق العينية129إلى 121: المواد 

:التعـريف

ذكرعلىمقتصراالأمدالطويلالكراءالمغربيالمشرعيعرفلم

حقأنهعلى،وأكدالعينيةالحقوقمدونةمن121الفصلفيأحكامه

لفائدةيتالتفووكذاالرسميللرهنقابلاعينياحقاصاحبهيخولعيني
.للحجزوقابليتهالغير

.العينيةطبيعتهعلىالأمدالطويلالكراءعقدينصأنويجب



سنة       40وسنوات10بين : مدة الكراء

:الطويل الأمدالكراءأسباب انقضاء 

:الطويل الأمد بأحد الأسباب التالية الكراءينقضي 

والفسخ هنا يتم بدون إنذار؛ : انتهاء الأجل المحدد في العقد 1.

:صدور حكم قضائي بالفسخ 2.

إما بسبب عدم أداء السومة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين؛

إلحاق ضرر جسيم بالعقار؛

عدم تنفيذ شروط العقد  .

هلاك العقار كليا؛                                 3.

إتحاد الذمة؛ 4.

.  لعامةحتى أمام غياب نص صريح فإن هذا المقتضى من القواعد ا: الاتفاق على الفسخ5.



التفــويتـات



أ ـ التفويتات العقارية
:لفائدة الجماعات الترابية والمؤسسات العموميةالتفويتات

ي مرفقا إلى مصالح مديرية أملاك الدولة على الصعيد المركزي أو المحليجب تقديم طلب. 1
ن المشروع بتصميم موقعي يبين بالضبط موقع العقار موضوع الاقتناء وورقة تقنية ع

..  ,المزمع انجازه يتضمن مصادر التمويل 

أكد إن أهم المعلومات التي يتعين على مندوب  أملاك الدولة المختص الت: إجراء بحث.2
:منها هي التالية

(التحفيظطورفيمحفظ،،غيرمحفظ)للعقارالقانونيةالوضعية.أ

وانتهاءالتعرضات،منخلوهمنالتأكدالتحفيظطورفيكانإذاماحالةفي.ب

التعرض؛أجل

؛وتقييداترهنمنعقاريةتحملاتوجودعدم.ج

أخرى؛عموميةمؤسسةأوإداريةلجهةتخصيصهوعدمشغورهمنالتأكد.د

التعمير؛لوثائقطبقاتخصيصهمعرفة.هـ

.انجازهالمرادالمشروعمعالمطلوبةالمساحةانسجام.و



لوثائققاطبوالتخصيصبالعقارالمتعلقةالأوليةالأبحاثمنالانتهاءبعد:الملفدراسة.3

خارجيوجدالمطلوبألمخزنيالعقاركانإذاأنه،علىالمشروعجدوىدراسةيتمالتعمير

المصالحمنإداريةبشهادةالإدلاءمنلابدفإنهالضممناطقفيأوالحضريالمدار

.الفلاحيةصبغتهعدمتفيدالمعنيةالإدارية

لطةالسمنتطلبالدولةأملاكمندوبيةفإنالمشروععلىالمبدئيةالموافقةحالةوفي

علىتوافقأنيتعينالذيالعقار؛تثمينأجلمنللخبرةالإداريةاللجنةجمعالمحلية

.الدولةلأملاكالجهويةالمديريةخلاصتها

التفويتدعقإبراميتمذلكيفيدبماوالإدلاءالعامةالخزينةمصالحلدىالأداءبعدومباشرة

الجهةعلىيتحتمنظائرأربعةفيالعينيةالحقوقمدونةمن4المادةلمقتضياتطبقا

:التاليةبالإجراءاتالقيامالمستفيدة

ار محفظا أو إخضاع العقد لإجراءات التسجيل والتقييد في السجلات العقارية متى كان العق

في طور التحفيظ، وفي الحالة التي يكون العقار غير محفظ يتعين إيداع مطلب

(.التحفيظ إجباري)لتحفيظه

إيداع طلب الترخيص بالبناء؛

البدء في الأشغال بمجرد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة  .



يةالإداراللجنةدعوةالدولةأملاكمندوبعلىيتعينالعقدإبرامعلىأشهر6مروربعد*

.الذكرالسالفةبالتزاماتهالمستفيدقياموكذاالأشغالتقدممعاينةأجلمنالمحلية

.المحليةالسلطةمنبدعوةالمعاينةهذهحضورللمستفيدويمكن

التيالحالةيفالقانونبقوةمفسوخاالبيعاعتبارمحضر،ويمكنفيأشغالهااللجنةهذهتدون

.التزاماتهمنأيالمستفيدينفذلم

انتهاءعندجنةاللنفسجمعإعادةيتعين،التزاماتهجزئياالمستفيدينفذالتيالحالةفيأما

:وضعيتينأمامنكونوهناالأشغالانتهاءمنالتحققأجلمنالتنفيذأجل

بمنحاللجنةفتوصيالتحملاتوكناشالعقدلمقتضياتطبقاكلياالمشروعانجازـأ

.اليدرفعشهادةالمستفيد

وأنياجزئانجازهتمالاستثماريالمشروعأنللجنةتبينإذا:جزئياالمشروعانجازـب

أجلاتنيالمقمنحالمعاينةللجنةأمكنالمقتنيةالجهةإرادةعنخارجةلأسبابيعودالعطل

البيعثمنمن%2تساويذعيرةأداءمع،سنةالأحوالجميعفييتجاوزلااسترحاميا

.تأخيرشهركلعن

اذاتخعنالمستفيدةالجهةتتقاعسالتيالحالةفيأما:كلياالمشروعانجازعدمـد

جنةلل،أمكنالتحملاتدفترفيالواردةالشروطأحدتنفيذأجلمناللازمةالإجراءات

أشهر3يتعدىلاإضافيةأجلامنحهالمستثمرمبرراتجديةمنتأكدتماإذاالمعاينة

.المطلوبإنجازأجلمن



اسطةبوبذلكالعموميةالمؤسسةاوالمعنيةالترابيةالجماعةإشعارويتم

حالةيفأنهعلىالتأكيدمعبالتوصل،الإشعارمعالوصولمضمونةرسالة

.القانونبقوةمفسوخاالبيععقديعتبرالمطل

نعتوقفتثمجزئياالأشغالباشرتالمستفيدةالجهةأنلوذامالكن

نهائيا؟استكمالها

رارإقمعالمنجزةالأشغالقيمةتقدرأنالمعاينةللجنةيحقالحالةهذهفي

بهذاموميةالعالمؤسسةأوالترابيةالجماعةتبليغيتمالعقد،وبالتاليفسخ

معالوصولمضمونةرسالةسيماولاالقانونيةالوسائلبجميعالقرار

القطعةبيعأجلمنالضروريةالإجراءاتتتخذذلكوبعد.بالتوصلالإشعار

ثمندتحديويتم.العلنيالمزادطريقعنالمنشآتوكذاالمعنيةالأرضية

.المنشآتقيمةزائدالبيعثمنإلىبالاستنادالانطلاقة



التفويتات في إطار الاستثمار

: الإطار القانوني 

موضوعفي2002يناير9بتاريخالأولالوزيرإلىالملكيةالرسالةـ

.للاستثماراللامتمركزالتدبير

الملكيالمرسوممن82الفصلوتتميمبتغيير2002مارس5مرسومـ

وقعكماالعمومية،للمحاسبةعامنظامبسن1967ابريل21بتاريخ

.تعديله



الاستثمار العادي بناء على عقود. 1
المؤسساتوأالأفرادبهيقومالذيالاستثمارذلكعقودعلىبناءالعاديبالاستثماريقصد

دبيربالتالمتعلقةالقطاعاتخارجالدولةأراضيفوقالترابيةالجماعاتأوالعمومية

.للاستثماراللامتمركز

أحدناءاقتأجلمنالتاليةالمسطرةسلوكالعاديالمستثمرعلىيتعينالإطارهذاوفي

:يليمافيالخصوصعلىتتمثلالدولةأملاك

يبينوقعيمبتصميممرفقاالمحليالصعيدعلىالدولةأملاكمندوبيةإلىالطلبتوجيهـ1

مزمعالالاستثماريالمشروععنتقنيةوورقةالاقتناءموضوعالعقارموقعبالضبط

...ويلالتموطرقالانجازومدةستشغلالتيالعاملةواليدالماليالغلافتتضمنانجازه

منهادالتأكالدولةأملاكمديريةممثلعلىيتعينالتيالمعلوماتأهمإن:بحثإجراءـ2

:



(  محفظ ،غير محفظ، في طور التحفيظ)الوضعية القانونية للعقار.أ

جل ، وانتهاء أالتعرضاتفي حالة ما إذا كان في طور التحفيظ التأكد من خلوه من . ب

التعرض؛ 

؛وتقييداتعقارية من رهن تحملاتعدم وجود . ج

وعدم تخصيصه لجهة إدارية أو مؤسسة عمومية أخرى؛شغورهالتأكد من .د

معرفة تخصيصه طبقا لوثائق التعمير؛. ه

.انسجام المساحة المطلوبة مع المشروع. و

طبقاوالتخصيصبالعقارالمتعلقةالأوليةالأبحاثمنالانتهاءبعد:الملفدراسةـ3

أنه،علىيالمحلللاقتصادبالنسبةوأهميتهالمشروعجدوىدراسةيتمالتعميرلوثائق

إنهفالضممناطقفيأوالحضريالمدارخارجيوجدالمطلوبألمخزنيالعقاركانإذا

.فلاحيةالصبغتهعدمتفيدالمعنيةالإداريةالمصالحمنإداريةبشهادةالإدلاءمنلابد



باللجنةيتعلق2004دجنبر29بتاريخ683.04.2رقمالمرسومصدرالإطارهذاوفي

:منوتتكونالجهةوالييرأسهاالعقاريةالعملياتببعضالمكلفةالجهوية

المعني؛الإقليمأوالعمالةعامل

؛للاستثمارالجهويالمركزمدير

؛الفلاحيللاستثمارالجهويالمكتبمديرأوللفلاحةالإقليميالمدير

الدولةأملاكمندوب،

؛العقاريةالأملاكعلىالمحافظ

الوطني؛الترابلإعدادالجهويالمفتش

تدخللاعندما،بالتعميرالمكلفةالحكوميةالسلطةممثلأوالحضريةالوكالةمدير

؛الوكالةلهذهالترابيالنفوذفيالمعنيةالمنطقة

إنجازه؛المرادبالمشروعالمعنيةللوزارةالجهويالمندوب



ير الفلاحية ويعهد إلى هذه اللجنة بالبت في جميع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية غ
:الرامية إلى

الخاصالدولةلملكالتابعةالفلاحيةالصبغةذاتأوالفلاحيةالأراضيكراءأوتفويت
نميةالتتصميمأوالتهيئةلتصميمالخاضعةغيرأوالحضريةالمداراتخارجالواقعة

ذيحيفلاغيراستثماريمشروعانجازإلىترميوالتيقانونيةبصفةعليهمامصادق
؛اجتماعيةأواقتصاديةصبغة

أشخاصابهاالمتعلقةالعقاريةالعملياتتهمحينماللأراضيالفلاحيةالصبغةبعدمالإشهاد
بيدمنهجزءأورأسمالهامجموعيكونشركاتأوبالأسهمشركاتأوأجانبذاتيين

أجانب؛أشخاص

راضيالأفيالاستثماردوائرأوالريدوائرداخلالواقعةالأراضيبتقسيمالترخيص
؛فلاحيةغيرمنشآتتوسيعأوخلقأجلمنالمسقيةغير

مناطقالفيأوالتعميروثائقتشملهالاساحليةمنطقةفياستثماريةمشاريعإنجاز
.الحساسة

أوعيةالطبيوالمواقعالوطنيةالحدائقالمرسومهذامفهومفيالحساسةبالمناطقويقصد
التيمناطقالوكذلكالأثريةأوالتاريخيةأوالايكولوجيةأوالبيولوجيةالمنفعةذاتالمواقع

صيدهارإلىأوالطبيعيةلمؤهلاتهانظراحمايةتتطلبوالتيالتعميروثائقتشملهالا
.المعماري



المحليةةالسلطمنتطلبالدولةأملاكمندوبيةفإنالمشروععلىالمبدئيةالموافقةحالةوفي

الجهويةريةالمديعليهتصادقأنيتعينالذيالعقار؛تثمينأجلمنللخبرةالإداريةاللجنةجمع
.قبولهإعلانأجلمنالاقتناءطالببهيشعرثم.الدولةلأملاك

فيتفويتالعقدإبراميتمذلكيفيدبماوالإدلاءالعامةالخزينةمصالحلدىالأداءبعدومباشرة
:التاليةبالإجراءاتالقيامالمستفيدعلىيتحتمنظائرأربعة

أومحفظاارالعقكانمتىالعقاريةالسجلاتفيوالتقييدالتسجيللإجراءاتالعقدإخضاع
لتحفيظه؛امطلبإيداعيتعينمحفظغيرالعقاريكونالتيالحالةوفيالتحفيظ،طورفي

إيداع طلب الترخيص بالبناء؛

البدء في الأشغال بمجرد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.

رهن وفي هذا الإطار يحق للجهة المستفيدة أن تطلب من مندوبية أملاك الدولة الموافقة على

مشروع القطعة الأرضية موضوع الاقتناء لفائدة مؤسسة بنكية ضمانا لقرض من أجل انجاز ال

.الاستثماري

.من المشروع%30ولا تعطى هذه الموافقة إلا بعد انجاز على الأقل 



الإداريةاللجنةدعوةالدولةأملاكمندوبعلىيتعينالعقدإبرامعلىأشهر6مروربعد*
.الذكرالسالفةبالتزاماتهالمستفيدقياموكذاالأشغالتقدممعاينةأجلمنالمحلية

.المحليةالسلطةمنبدعوةالمعاينةهذهحضورللمستفيدويمكن

الحالةفينالقانوبقوةمفسوخاالبيعاعتبارقانوني،ويمكنهامحضرفيأشغالهااللجنةهذهتدون
.التزاماتهمنأيالمستفيدينفذلمالتي

أجلانتهاءندعاللجنةنفسجمعإعادةيتعين،التزاماتهجزئياالمستفيدينفذالتيالحالةفيأما
:وضعيتينأمامنكونوهناالأشغالانتهاءمنالتحققأجلمنالتنفيذ

رفعالمستفيدبمنحاللجنةفتوصيالتحملاتوكناشالعقدلمقتضياتطبقاكلياالمشروعانجاز.أ
.اليد

عطلالوأنجزئياانجازهتمالاستثماريالمشروعأنللجنةتبينإذا:جزئياالمشروعانجاز.ب

ترحاميااسأجلاالمقتنيمنحالمعاينةللجنةأمكنالمقتنيةالجهةإرادةعنخارجةلأسبابيعود
شهركلعنالبيعثمنمن%2تساويذعيرةأداءمع،سنةالأحوالجميعفييتجاوزلا

.تأخير

راءاتالإجاتخاذعنالمستفيدةالجهةتتقاعسالتيالحالةفيأما:كلياالمشروعانجازعدم.د

مااإذالمعاينةللجنة،أمكنالتحملاتدفترفيالواردةالشروطأحدتنفيذأجلمناللازمة

إنجازأجلمنأشهر3يتعدىلاإضافيةأجلامنحهالمستثمرمبرراتجديةمنتأكدت
.المطلوب



التوصل،بالإشعارمعالوصولمضمونةرسالةبواسطةبذلكالمستفيدةالجهةإشعارويتم

.القانونبقوةمفسوخاالبيععقديعتبرالمطلحالةفيأنهعلىالتأكيدمع

نهائيا؟ااستكمالهعنتوقفتثمجزئياالأشغالباشرتالمستفيدةالجهةأنلوذامالكن

فسخإقرارمعالمنجزةالأشغالقيمةتقدرأنالمعاينةللجنةيحقالحالةهذهفي

رسالةولاسيمايةالقانونالوسائلبجميعالقراربهذاالمعنيةالجهةتبليغيتمالعقد،وبالتالي

جلأمنالضروريةالإجراءاتتتخذذلكوبعد.بالتوصلالإشعارمعالوصولمضمونة

ثمندتحديويتم.العلنيالمزادطريقعنالمنشآتوكذاالمعنيةالأرضيةالقطعةبيع

.المنشآتقيمةزائدالبيعثمنإلىبالاستنادالانطلاقة



ود الاستثمار في إطار التدبير اللامتمركز بناء على عقـ 2
أو اتفاقيات

يرالتدبموضوعفيالأولالوزيرإلىالموجهةالملكيةالرسالة:القانونيالأساس

المراكزإحداثالملكجلالةقرربموجبهاوالتيالذكر،السالفةللاستثماراللامتمركز
:يةالرئيسالمهاممننوعينتتولىالجهاتولاةمسؤوليةتحتللاستثمارالجهوية

يدالوحالمخاطبباعتبارهخاصشباكبهايقومالمقاولاتإنشاءعلىالمساعدة.أ
.المقاولاتإحداثفييرغبونالذينللأشخاصبالنسبة

مابكلنالمستثمريتزويدطريقعنآخرشباكمهامهايتولىالمستثمرين،مساعدة.ب

قدلماةالتوافقيالحلولاقتراحوكذاالجهويالاستثماربشأنمعلوماتمنيفيدهم
.والمستثمرينالإداريةالمرافقبينمحتملةمنازعاتمنينشأ



النصوصعلىجوهريةتعديلاتإدخالتمأعلاهإليهاالمشارالملكيةللرسالةتنفيذا
:الخصوصعلىنذكرللدولةالعقاريالملكبتدبيرالمرتبطةالتنظيمية

المرسوممن82للفصلوالمتممالمغير2002مارس5بتاريخ185.02.2مرسوم

خولالذيالعموميةبالمحاسبةالمتعلق1967أبريل21بتاريخ330.67رقمالملكي

مرالأيتعلقعندماالخاصةالدولةملكمنعقاربتفويتالترخيصصلاحيةالولاة

،المعادن،التقليديةالصناعة،الفلاحي،التصنيعالصناعةمجالاتفيبالاستثمار

لمساحاتواوالطاقةوالصحةوالتكوينوالتعليموالسكنالتقليديةوالصناعةالسياحة

200نعمبلغهيقلللمشروعالماليالغلافيكونعندماللتوزيعوالمتوسطةالكبرى

.درهممليون

لولاةفوضالذي2002مارس5بتاريخ367.02رقموالماليةالاقتصادوزيرقرار

راتبالاستثماالأمريتعلقعندماالخاصةالدولةملكمنعقاركراءصلاحيةالجهات

.درهممليون200عنيقلللمشروعالماليالغلافيكونعندماأعلاه

المكلفةالجهويةباللجنةالمتعلق2004دجنبر29بتاريخ683.04.2رقممرسوم

.سابقاأوضحناكماالعقاريةالعملياتببعض



المسطرة المتبعة

قليميةالإالمندوبيةلدى،أوللاستثمارالجهويالمركزلدىإماالاستثمارملفإيداعيتم1.

توجههالتيالدولةلأملاكالجهويةالمديريةإلىبتوجيههملزمةتكونالتيالدولةلأملاك

المندوبيةلدىأولديهاإيداعهمنيوما20آجلداخلالمذكورالمركزإلىبدورها

.الإقليمية

ةالناحيمنيترأسهامختلطةلجنةطرفمنالمركزهذاصعيدعلىالملفدراسةتتم2.

:اليينالتالأعضاء،بمعيةالجهةواليعنعوضاللاستثمارالجهويالمركزمديرالواقعية

ممثل مديرية أملاك الدولة؛ •

ممثل السلطة الإقليمية ؛•

ممثل السلطة المنتخبة التي يقع في دائرة نفوذها المشروع ؛•

ممثل السلطة المكلفة بالتعمير؛ •

.ممثل القطاع الوزاري المشرف على نوع المشروع •



.إما قبول المشروع أو رفضه : هذه الدراسة تفضي إلى احتمالين3.

الذيقرارالبهذاالمستثمرللاستثمارالجهويالمركزمديريشعرالرفضحالةفي

.عنهينوبمنأوالجهةوالييوقعه

كناشوالعقدشروطتحديدللاستثمارالجهويةاللجنةتتولىالقبولحالةفي

هاءانت،أجلالماليالعاملة،الغلافاليد،المشروعمحتوياتقبيلمنالتحملات

.التعاقدوشروطالقراربهذاالمستثمرإشعارويتم.الأشغال

مدىوثانيا،المشروعقيمةأولاأساسيينشيئينمنالتأكديتعينكذلكهنا

.بالاستثمارخاصةلاتفاقيةخضوعه



للاستثمارويالجهالمركزطرفمنالملفتوجيهيتعينالاستثمارباتفاقيةالأمرتعلقفإذا1.
الاستثماربالمعنيالقطاععلىالوصيةالوزارةأوالاستثمارلتنميةالمغربيةالوكالةإلى
.الاستثمارلجنةطرفمندراستهأجلمن

تعلقكلماقودوالعالاتفاقاتمشاريعوتحضيربدراسةللاستثمارالجهويةالمراكزتتكلف•
لجنةإلىوتوجيههاالدولةمعاستثمارعقدأواتفاقيةإبرامتستوجببمشاريعالأمر

عليهاللمصادقةالحكومةرئيسرئاسةتحتالاستثمارات

ستيرادالاورسومحقوقمنكليةإعفاءاتمنحعنهاينجمالتيبالمشاريعالأمريتعلق•
وهكماالنفقاتلبعضماليةمساهماتالدولةفيهاتمنحالتيالمشاريعتلكوكذا

.للاستثمارميثاقبمثابة95/18رقمالإطارالقانونفيعليهمنصوص

.العقدشروطتحددالتيهيالأخيرةهذهفإنالاتفاقيةعلىالتوقيعوبعد

قطاعامعقطاعالشراكةعدمأواتفاقيةإبراميستوجبلاالاستثماريالمشروعكانإذاأما2.
طاعاتبالقالأمرتعلقإذاالطلببدراسةللاستثمارالجهويالمركزإلىدائما،يعهدخاص
.درهممليون200عنقيمتهاتقلوالتيالمعنية

تتكفلثمر،المستلدىمحددةغيرللمشروعالمستقبلةالجهةفيهتكونالتيالحالةفيأنهغير
أما.المعنيالجهويالمركزلدىالمستثمربتوجيهوالعامةالاقتصاديةبالشؤونالمكلفةالوزارة

ةجهويمراكزعدةإلىالملفاتنسخإحالةتتمجهةمنأكثرويشملمجزأالمشروعكانإذا
.مركزلكلالترابيةالاختصاصاتحدودفيالدراسةقصد



الجهة المكلفة بالترخيص

هلة كل  ببيع أو كراء لعقارات الدولة يكون  موضوع الاستثمار فإن الجهة المؤ

:بمنح الترخيص هي 

عنالثمنقلمتىالمذكورةالتسعبالقطاعاتالأمرتعلقإذاالجهةوالي
درهممليون200

اعاتبقطتعلقأوالمبلغهذاتجاوزأوتساوىمتىوالماليةالاقتصادوزير
.ذكرهتمماخارج



معـوقات الاستثمار في أراضي الدولة الخاصة

 معوقات ذاتية:

عدم الشفافية والمحاباة لدى بعض المتدخلين؛

عدم جدية بعض المستثمرين؛

سوء تأويل بعض النصوص القانونية؛

تعدد المتدخلين؛

 معوقات هيكلية:

ندرة  العقار وطبيعته القانونية المعقدة.

 التملك(هكتارتقريباألف 138)الاستغلال غير القانوني ،
لقضائية على الشياع، التعرضات التعسفية،بطء المساطر ا

....



مشاريع سياحية كبرى ساهمت فيها 

(الملك الخاص)الدولة

• هـ310:محطة خميس الساحل بالعرائش * 

• هـ475:محطة الحوزية بالجديدة          * 

• هـ356:محطة موكادور بالصويرة       * 

• هـ525:محطة الشاطيء الأبيض بكلميم * 

• هـ600محطة السعيدية                    * 

• هـ680:محطة تاغزوت                 * 



التفويتات عن طريق المزاد العلني 

خارج مجال الاستثمار

فإنالعموميةالمحاسبةقانونمن82للفصلطبقاالعامةالقاعدة

مزادالطريقعنتتمالعقاريةأومنهاالمنقولةالدولةأملاكبيوع

لوزيرقراربموجبالخاصالدولةملكبيعويتم.العلني
.ماليسقفلأيالالتفاتدونوالماليةالاقتصاد



تفويت العقارات صعبة التسيير أو باهظة التكاليف

:  القاعدة القانونية 

 الجريدة ) المضاف إليه التحـملاتوكذا كناش 1953شتنبر 16الظهير الشريف بتاريخ

(.1953أكتوبر 23بتاريخ 2131الرسمية  رقم 

 1967اكتوبر 2بتاريخ 193دورية مديرية  أملاك الدولة رقم.

:كلكاليفالسالفة الذكر تعتبر العقارات الصعبة التسيير أو الباهظة الت193استنادا إلى الدورية 

لكراءلتعرضلكونهاالضعيفالدخلذاتالدولةتملكهاالتيالعتيقةالحضريةالعقارات

ترميمها؛أوصيانتهامصاريفحتىتتعدىلاهزيلةالكرائيةوسومتها

سنففيهاتتوفروالتيالمصادرةأوالإرثطريقعنإماللدولةالآيلةالمشاعةالحقوق

.أعلاهالشروط

وتبعثالانجاز،وشروطالافتتاحيالثمنلتحديدالعاديينبأعضائهاللخبرةالإداريةاللجنةتجتمع

لآذناالقراراستصدارعلىوالعملالمصادقةقصدالدولةلأملاكالجهويالمديرإلىقراراتها

.الإشهارمسطرةإلىاللجوءيتمذلكبعد.بالتفويت



:ة من ويعهد إلى لجنة إدارية  التفويت عن طريق المزاد العلني ، وتتكون هذه اللجن

السلطة المحلية ؛

مندوب  أملاك الدولة ؛

، القابض المالي

ائي الذي وفي حالة رسو المزاد العلني عن المزايد الأخير يتعين عليه دفع الثمن النه
ل لتغطية مصاريف العملية وكذا حقوق التسجي%5توقفت عنه المزايدة بالإضافة إلى 

الذي يتعين عليه دفعها معجلا 



التفــويتات بالـتراضــي 

خارج مجال الاستثمار 



ضيقإطارفيتبقىأنيجب،استثنائيةمسطرةبالتراضيالدولةأملاكبيعمسطرةتعتبر
ومعللةوعيةموضواجتماعيةاقتصاديةلاعتباراتوتم،والمساواةوالشفافيةالمنافسةعلىحفاظا

.العموميةللتجهيزاتالمخصصةوغيرالشاغرةالعقاراتالأولىبالدرجةتهموهي،

انونيةالقالجوانبحيثمنالضروريةالشروطالطلباستوفىإذاإلاالمسطرةبهذهيعملولا
.الإيجابيالإقليميةالسلطةرأيعنناهيك،للمشروعالماليةوالتغطيةوالمعمارية

نية وكذا في حالة قبول الطلب تجتمع اللجنة الإدارية لتحديد الثمن الحقيقي للقطعة المع
.الشروط التقنية التي يتعين على المشتري المحتمل إنجازها 

 يعرض الثمن على المعني بالأمر الذي يتعين عليه قبوله كتابة

 يتم استصدار قرار وزير الاقتصاد والمالية الآذن بالتفويت

 فإنه يتعين تنفيذ القرار أعلاه داخل أجل لا1987يونيو 2بتاريخ 8254طبقا للدورية رقم
الأجل أشهر ابتداء من تاريخ صدوره ، لذلك يتعين على المشتري أداء الثمن داخل6يتعدى 

.المذكور حتى يتم إبرام العقد 

 ق الشروط يكون ناجزا أو معلقا على شروط فاسخة ، آنذاك يجب تتبع شروط تحقانالبيع إما
.من طرف لجنة محلية 

 الثمن كما قد يكون مؤجلا قد يكون على أقساط.

 العقد يكون إما رسمي أو عرفي يبرمه محامي مقبول لدى محكمة النقض

إذا كان العقار المبيع غير محفظ ، يتعين خضوعه لمسطرة التحفيظ إجباريا  .



التفويتات بالمجان

:التخلي بالمجان عن أملاك الدولة الخاصة من أجل تشييد المساجد1.

1958يوليوز8بتاريخالحكومةرئيسالسيدكتاب:القانونيالإطار

الأوقافوزارةلفائدةالعقاريةأملاكهابعضعنالدولةأملاكمديريةتتخلى
.مساجدتشييدأجلمنالإسلاميةوالشؤون

قليميةالإالسلطةاستشارةبعد،والماليةالاقتصادلوزيربقرارالتخليهذايتم
.المعنيةالإسلاميةالشؤونومندوبيةالإسكانومندوبية

نامجاعنهاالمتخلىالقطعةتخصص"أنهعلىالمذكورالقراريتضمنأنيجب
".الدينيةالشعائرلإقامةالدوامعلىالأخيرهذاويستعمل،مسجدلبناء



التخلي بالمجان عن أملاك الدولة الخاصة لفائدة الجماعات الترابية. 2

من أجل تكوين رصيدها العقاري

:القانونيالإطار:البلديات

(9و8ف)1921أكتوبر19ظهير•

1958نونبر24بتاريخمشتركةوزاريةدورية•

1959فبراير18بتاريخ173دورية•

ضمنإدماجهاقصدللبلدياتبالمجانتسلمالبلديةالعموميةللمرافقالمخصصةالأملاك-

.البلديالعامأوالخاصالملك

المحليةالسلطةطلبعلىبناءالتسليميتم-

داريةإلجنةطرفمنالبلديةالترابيةالجماعةلفائدةتحويلهايمكنالتيالأملاكتحدد-

:منمكونة

والنقل؛التجهيزوزارةممثل

الدولة؛أملاكمندوب

الضرورةعندالتصحرومحاربةوالغاباتللمياهالساميةالمندوبيةممثل.

تخصيصموضوعالعقاركانإذاالمعنيةالإدارةموافقةيتعين₋

.والماليةادالاقتصوزيربقرارالترابيةالجماعاتلفائدةبالمجانالتخليعلىالموافقةتتم₋



:  الجماعات القروية

؛1963شتنبر 7ظهير : الإطار القانوني 

؛    1959يوليو 29بتاريخ 175الدورية رقم •

تتبع نفس المسطرة المتعلقة بالبلديات؛•



ة  التخلي بالمجان عن أملاك الدولة الخاصة لفائدة الجماعات القروي. 3

من أجل تشييد مقر الجماعة 

1963شتنبر7ظهير : الإطار القانوني ₋

1964فبراير 19بتاريخ 1295الدورية رقم ₋

ة؛تفتح المسطرة بطلب من رئاسة المجلس القروي تحت إشراف السلطة المحلي•

 ²م2500يجب ألا تتعدى المساحة المطلوبة •

تتم الموافقة على هذا التخلي من طرف وزير الاقتصاد والمالية؛•

يبرم عقد التخلي طبقا للمسطرة المعتادة ؛•

يتحتم على الجماعة بناء مقرها داخل أجل سنتين تحت طائلة استرجاع القطعة•

الأرضية المعنية ؛

.يتم إسقاط القطعة بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية •

ة، إذا استعملت الجماعة القطعة في غير الغرض الذي من أجله استفادت من الجاني•

.تجتمع لجنة إدارية للخبرة من أجل تحديد الثمن الحقيقي للتفويت 

.يوجه أمر بالدفع إلى الجماعة المعنية من أجل أداء الثمن•



التخلي بالمجان عن أملاك الدولة الخاصة لفائدة الجماعات . 4
الترابية  من أجل إحداث أو توسيع المقابر

1971يونيو 8مكرر بتاريخ   120الدورية رقم : الإطار القانوني 

ات في تدرج الجماعة الترابية المعنية نقطة إحداث المقابر بدون تمييز بين الديان•

جدول أعمال دورتها العادية أو الاستثنائية من أجل المصادقة عليها؛

رأي السلطة المحلية؛•

استصدار قرار وزير الاقتصاد والمالية  الآذن بإجراء العملية ؛•

.تدمج المقابر ضمن الملك العمومي الجماعي•



تفويت بعض القطع الفلاحية أو القابلة للفلاحة

إلى مستغليها بصفة منتظمة 

الإطار القانوني؛

قابلة المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو ال05.01القانون رقم •

نفيذه للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة ، الصادر بت
؛2005يناير 7بتاريخ 1.04.251الظهير الشريف  رقم 

؛2006غشت 10المرسوم التطبيقي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ •

وزارة الدورية المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري و•

.2007شتنبر 10بتاريخ 208الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية رقم 

:القطع الأرضية المعنية

9بل القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص الموزعة ق
1966يوليو



الجهة المستفيدة

.المستغلون بصفة منتظمة•

:يقصد بالمستغل بصفة منتظمة •

المستفيد الأصلي أو ذوو حقوقه الحائزين لوثائق إثبات الاستفادة؛.  أ

ي   الحائز للقطعة الأرضية بموجب عقد مبرم مع المستفيد الأصلي أو ذو. ب

....(.معاوضةعقد بيع، هبة ، وصية ، )حقوقه

سنوات  10المستغل الذي يثبت بعقد عدلي حيازته الهادئة للقطعة لمدة تفوق . ج

.في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ



مسطرة التفويت

:اللجنة المختصة بالبث في الطلباتـ1

:ن ـ  يتم التفويت بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل الإقليم وتتألف م

؛ممثلهأوالجهويالمجلسرئيس•

رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو ممثله؛•

رئيس المجلس الجماعي أو ممثله؛•

رئيس الغرفة الفلاحية أو ممثله؛•

القائد المعني ؛•

قابض التسجيل والتنبر؛•

المحافظ على الأملاك العقارية الرهون•

رئيس مصلحة المسح العقاري ؛•

المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛•

مندوب أملاك الدولة ، بصفته كاتبا للجنة•



مسطرة الاقتناءـ2

ين تبتدئ من يتعين على المعنيين بالأمر تقديم طلب لدى كتابة اللجنة أعلاه  خلال سنت•

سمية ، تاريخ نشر المرسوم التطبيقي للقانون المذكور بالجريدة الر2006غشت 10

الدولة ، مقابل مرفقا بوثائق تثبت صفة المستغل المنتظمة لدى المندوب الإقليمي لأملاك

وصل بالتسلم؛

تدرس اللجنة الطلبات ؛•

لاك الدولة ؛تحرر محضرا بتحديد قائمة المستفيدين من التفويت ويرسل إلى مديرية أم•

:تحدد ثمن التفويت على الشكل التالي •

ي كان جاريا به بالنسبة للمستفيد الأصلي أو ذوي حقوقه  يعادل ثمن التفويت الثمن الذ1.

العمل وقت إجراء عملية التوزيع الأصلي؛

؛%50بالنسبة للحائز أو ذوي حقوقه ، يضاعف الثمن المحدد أعلاه بنسبة 2.

.%100بالنسبة للمستغل يضاعف هذا الثمن بنسبة 3.

أداء الثـمنـ3

سنوات؛6تتجاوزلامدةعلىأقساطعلىمؤجلاأو،معجلاالثمنيسدد•

سبةالنأساسعلىاحتسابهايتمفوائدأجلهافيالمؤذاةغيرالأقساطعنتترتب•
.التسديديومإلىالاستحقاقيوممنابتداءالقانونية،



المفوتةرهن القطعة ـ4

له ، ويمكن مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامالمبيعةتبقى القطعة 

م قروض لتجهيز للدولة أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن المستفيدين من التفويت في إبرا

.  أو استثمار قطعهم الأرضية

ـ الإعفاء من التسجيل والتنبر والتحفيظ5

ي السجلات ، ويتم تقييدها كذلك مجانا فوالتنبرتعفى عقود التفويت من واجبات التسجيل 

( .الملك الخاص )العقارية بناء على طلب الدولة 

ـ التشطيب على التحملات العقارية تلقائيا6

شخصية ، يتم العقارية ، التي تحول إلى حقوقالتحملاتيقوم المحافظ تلقائيا بالتشطيب على 

.على شكل تعويض يحدد بالتراضي بين الدولة والمستفيدينبهاالوفاء 

.في حالة عدم الاتفاق يحدد التعويض كما هو الشأن في مجال نزع الملكية 



34.94عدم سريان القانون رقم ـ7

المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي 34.94لا تجري على عمليات التفويت هذه القانون رقم 

لمسقية الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير ا
.1995غشت 11بتاريخ 1.95.152الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، وخارجه بنص تنظيمي هكتارات5وقد حدد هذا القانون المساحة الدنيا في دوائر الري ب
.في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لها

نسخ الأحكام السابقةـ8

لة الممدة بموجبه إلى القطع الأرضية الفلاحية أو القاب1976دجنبر 17تنسخ أحكام ظهير 

. التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي1966يوليو9للفلاحة الموزعة قبل 



تفويت المساكن المملوكة للدولة للموظفين

:بيع مساكن الدولة للموظفينـ1
مسكنا قابلا للتفويت15.857

 2012نونبر 14هناك مشروع مرسوم أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ:

مستجدات المشروع:

من ثمن الخبرة؛% 40تخفيض •

؛%10تحديد مبلغ الدفعة الأولى من الثمن في •

قسطا؛180رفع عدد الأقساط المؤجلة من الثمن إلى •

.التخلي عن سعر الفائدة على الأقساط المؤجلة•

مشروع مرسوم جديد قدم لتأشير يتضمن تعديلات إضافية:

اقتصار التخفيض على الشقق والمساكن الاقتصادية؛•

؛ والشاليهاتاعتماد ثمن الخبرة بالنسبة للفيلات •

شهرا قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع ؛24منح •

.في حالة عدم الاقتناءالكرائيةالوجيبةتطبيق •



تفويت المساكن المملوكة للدولة لقاطنيها

بيع مساكن والمحلات التابعة لقطاع السكنىـ2

:وحدة 37.501

مسكنا؛33.980•

.محلا تجاريا3.521•

2013يوليوز9هناك مشروع مرسوم أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 

مستجدات المشروعمستجدات المشروع

تحفيزية وموحدةأثمنةاعتماد •

%10تحديد مبلغ الدفعة الأولى من الثمن في •

.التخلي عن سعر الفائدة على الأقساط المؤجلة•

دم مشروع مرسوم جديد قدم لتأشير يتضمن تعديلات إضافية مشروع مرسوم جديد ق

لتأشير يتضمن تعديلات إضافية

شهرا قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع 24منح •

في حالة عدم الاقتناء %25تطبيق الزيادة في الثمن بنسبة •



بيــع المنــقولات

:الإطار القانوني الخاص

أبرز النصوص القانونية 

المتعلق بحظيرة سيارات 1998فبراير 2بتاريخ 2.97.1051المرسوم رقم •
المصلحة؛

1955فبراير 21المعدل كما وقع تعديله بتاريخ 1923يوليو 21ظهير •
المتعلق بشرطة القنص؛1992دجنبر 29و1962يونيو 30و

المتعلق بالحطام البحري المعثور عليه؛1916مارس 23ظهير •

بسن نظام المحاسبة 1967ابريل 21بتاريخ 330.66المرسوم الملكي رقم •
العمومية كما وقع تعديله ؛



تعريف المنقولات المعنية 

تآكل أو العطب، يقصد بالمنقولات تلك المنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال إما بسبب القدم أو ال

ود ملكيتها وكذلك تلك المستغنى عنها ، من طرف المرافق العمومية للدولة ذات قيمة مالية ، والتي تع

ك ، وتتكون للدولة إما بمقتضى أحكام قضائية ذات قوة الشيء المقضي به أو لسبب من أسباب التمل
:على الخصوص من 

؛بهاالأشياء الموهوبة والموصى •

الأوراق المستعملة الصادرة عن المرافق العمومية ؛•

سيارات الدولة غير الصالحة للاستعمال؛•

.الأشياء المتلاشية •

مسطرة التفويت

لهذه السيارات لائحة سنويةاللوجستيكيةتعد الشركة الوطنية للنقل والوسائل : سيارات الدولة 1.
.قبل متم شهر مارس من كل سنة ، ويتم البيع بالمزاد العلني

. سنوات5يتم بيعها عن طريق طلبات العروض كل : الأوراق القديمة 2.

دوبية تسلم لائحة الأشياء المتلاشية من طرف الإدارات المعنية إلى من: الأشياء المتلاشية 3.
.أملاك الدولة ، ويتم بيعها عن طريق طلبات العروض أو المزاد العلني

حرب ومن في بناء على الحكم بالمصادرة  لفائدة الدولة ، يتم تسليم أسلحة ال: السلاح والذخيرة 4.
.حكمها إلى مصالح الأمن أو أية مصلحة تحمل السلاح

. إتلاف هذه الأسلحة بعد مصادرتها من طرف الجهة المختصة: أسلحة القنص 5.



:إرجاع الأموال لأصحابها 

يه ضمن عند إدلاء المالك بما يفيد تملكه للمنقولات ويطالب باسترجاعه، يمكن إعادتها إل

:الشروط التالية 

سنوات بالنسبة للحطام البري؛ 3المطالبة بها داخل •

سنوات بالنسبة للمحجوزات التي تتم في إطار المسطرة القضائية؛ 10•

أشهر من تاريخ الإشهار بالجريدة الرسمية بالنسبة للحطام البحري؛3•

طالب فقط في الحالة التي يتم فيها بيع هذه المنقولات يحق لصاحبها أن ي: ملحوظة•

.اليةبالثمن الأصلي دون خصم الصائر بعد استصدار قرار لوزير الاقتصاد والم



التخصيص لفائدة الإدارات العمومية 

، 1967أبريل 21المرسوم الملكي بسن النظام العام للمحاسبة العمومية بتاريخ : الإطار القانوني

(.83الفصل ) كما وقع تتميمه 

من قانون المحاسبة العمومية أعلاه ، فإن أملاك الدولة 83طبقا  لمقتضيات الفصل : لمسطرة ا

:لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح شريطة القيام بما يلي 

م دفع الاعتمادات  المالية اللازمة لإجراء العملية إلى صندوق استبدال أملاك الدولة ، ما ل•
تكن قد اشتريت من الأموال المخصصة للإدارة المعنية؛ 

تبرم مديرية أملاك الدولة مع الإدارة المستفيدة محضرا للتخصيص؛•

تتحمل الإدارة المستفيدة مصاريف الصيانة والإصلاح ؛•

كما تتحمل الرسوم والضرائب ، عند الاقتضاء؛•

تعفى القصور الملكية من دفع أي مقابل عن التخصيص؛•

إرجاع إذا لم تعمد الإدارة المعنية إلى تنفيذ ما اتفق عليه في محضر التخصيص ، يمكن•

القطعة المخصصة ؛ 

ا ، إذا لم تمكن إعادة استعمال الممتلكات الجارية على ملك الدولة الخاص وكان بيعها ممكن•

لوزير وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العلني ، ويمكن بيعها بالتراضي بموجب مقرر

.الاقتصاد والمالية ، وكذا تلك التي تكون قيمتها ضئيلة 

.يعهد إلى مديرية أملاك الدولة بإجراء هذه العملية •



شكالية استغلال أملاك الدولة بدون موجب قانونيإ

هـ61.523منهاهـ،137.081:قانونيموجببدونالمستغلةللعقاراتالإجماليةالمساحةتقدر

العموميةالمؤسساتوالباقيالخواص،طرفمنهـ27.929والعموميةالإداراتطرفمن

.الترابيةأوالسلاليةوالجماعات

10ـنعتقلفلاحيةبعقاراتالأمرتعلقوإذا،القضاءإلىاللجوء،للخواصبالنسبة:المعالجة

سنوات3لمدةالكراءطريقعنالتسويةتتمالبوريةالمناطقفيهـ20والسقويةمناطقفيهـ

.مرتينللتجديدقابلة

للمؤسساتبالنسبةالأمرونفسالقضائية،ثمالحبيةالمسطرةإتباعالترابيةللجماعاتبالنسبة

.العمومية

هذهىعلالوصيةالداخليةوزارةمعالدراسةبصدداتفاقيةمشروعفهناك،السلاليةالجماعاتأما

./.حبياالنزاعلحلالجماعات



بعض الإصدارات الشخصية في مجال  الملك الخاص 

للدولة

• قضاء محكمة النقض في مجال نزع 

الملكية

• الدليل العملي لنزع الملكية لأجل 

المنفعة العامة 

• الدليل القانوني لتدبير المساجد

• الدليل العملي لتدبير الملك الخاص 

للدولة

• العمل القضائي في مجال نزاعات 

• أملاك الدولة

• مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات 

السكنية والمهنية على ضوء قانون 
2013

• السكن الوظيفي على ضوء الفقه 

الإداري والاجتهاد القضائي

• تكوين الرصيد العقاري للدولة 

(الاقتناء بالتراضي)

• الحق في التعويض العادل عن نزع 

الملكية لأجل المنفعة العامة

• العمل القضائي في دعاوى الاستيلاء

الاعتداء )على الملكية العقارية

• (المادي



شكرا


